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أن عقد الوكالة بالعمولة ىو عقد تجاري يحتل مكاناً ميماً في الميدان التجاري        
من أىم العقود التجارية التي تعمل عمى تسييل التبادل التجاري من خلال تسييل  باعتباره  

ميمة التاجر في تصريف بضائعو  بوقت قصير وبصفقو مربحو وذلك عن طريق الوكيل 
، عميو  أن بضائع الموكل داخل دولة الوكيل  بالعمولة الذي تنحصر ميمتو  في تصريف

ثلاثة  إلىاسة مقارنة لعقد الوكالة بالعمولة وتقسم الغرض من ىذه  الرسالة ىو أظيار در 
 النتائج والمقترحات. إلىفصول بالإضافة 

بتعريف عقد الوكالة بالعمولة مُبيناً خواصو  وطبيعتو  القانونية   الأوليتعمق الفصل        
قد يمزم القانون أن يتم بشكمية معينة وىو ع عقد الوكالة بالعمولة ىو عقد رضائي بحيث لاف

ممزم لمجانبين ويتميز عقد الوكالة بالعمولة عن عقد الوكالة الذي نظموُ القانون  ةمعاوض
ىما أن عقد الوكالة بالعمولة من العقود التجارية أولًا وتعاقد الوكيل بالعمولة  بأمرينالمدني 
عمى  ذلك أن عقد الوكالة بالعمولة من العقود القائمة إلى بالإضافةالشخصي ثانياً ،  باسمو

قانونية تختمف عن بقية  ةالاعتبار الشخصي ، كما أن عقد الوكالة بالعمولة لو طبيع
الشخصي  بإسمو  وذلك لتعاقد الوكيل بالعمولة  ةيعتبر عقد وكالة ناقص إذالعقود التجارية 

ثباتو  يضاً لو خاصية في طريقة انعقاده  أو  ، وىذه  الميزة تُميزهُ عن عقود مماثمة أخرى  وا 
 اطة التجارية والتمثيل التجاري.كالوس
يســــــمط الفصل الثاني الضوء عمى تأثيرات عقد الوكالة بالعمولة والعلاقات الناشئة      

يرتب العقد التزامات عديدة عمى عاتق الوكيل بالعمولة أىميا تنفيذ العمل  عنو ، إذ 
، كما يمتزم  ةتنفيذ الصفقوفق تعميمات الموكل والتزام الوكيل بالعمولة بضمان  المكمف بو  

موال الموكل والتزامو  بالسرية ، كما يمتزم الوكيل بالعمولة أعمى  ةالوكيل بالعمولة بالمحافظ
طلاع الموكل عمى سير تنفيذ الوكالة ، وبالمقابل لو حقوق منيا الحصول عمى العمولة إب

الطرفين وفي حالة عدم التي يستحقيا عند تنفيذ الصفقة والتي يكون متفقاً عمييا من قبل 
الاتفاق تحدد من قبل محكمة الموضوع طبقاً لأىمية العقد والجيود المبذولة من قبل الوكيل 

الوكيل بالعمولة بحقو  بالمطالبة بالتعويض وفقاً لمقواعد  احتفاظ إلى ةضافالإبالعمولة ب
عمى عاتق الموكل  العامة في القانون المدني. وبمقابل التزامات الوكيل ىناك التزامات تقع
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يضاً برد المصاريف والنفقات التي ألموكيل بالعمولة والتزامو   ةمنيا دفع العمولة المستحق
، وأن عقد الوكالة بالعمولة ينشأ علاقات قانونية بين  نفقيا الوكيل في سبيل تنفيذ الصفقةأ

 .الغير وطرفي العقد وليذا يمكنيم حماية حقوقيم
يتميز  نقضاءه   ،إذات المقررة لأطراف العقد وأسباب االضمان يناقش الفصل الثالث     

كحق الحبس وحق  ةعقد الوكالة بالعمولة بخلاف غيره من العقود التجارية بضمانات خاص
البضاعة أو ثمنيا  استردادالامتياز لموكيل بالعمولة وضمانات خاصة لمموكل منيا حق 

 من تفميسة الوكيل بالعمولة.
     
 أبرزىاالقواعد العامة من  إلىقضي عقد الوكالة بالعمولة بأسباب انقضاء ترجع ينو        
طرفي العقد أو وفاة الموكل  لأحد الأىميةتمام العمل المكمف بو  الوكيل بالعمولة وفقدان إ

طرفي العقد إذ أن  لإرادةترجع  أخرىانقضاء  وأسبابأو الوكيل أو استحالة تنفيذ العمل 
وكل لموكيل أو مولة يتميز بخاصية الاعتبار الشخصي فينقضي بعزل العقد الوكالة بالعم

اعتزال الوكيل بالعمولة . وينقضي عقد الوكالة بالعمولة بأسباب خاصة وردت في قوانين 
في الوكيل بالعمولة عدة شروط  اشترطتتنظيم الوكالات التجارية إذ أن ىذه  القوانين 

 دان احد ىذه  الشروط ينقضي عقد الوكالة بالعمولة.الوكالة بالعمولة وبفق إعماللممارسة 
 بعدىا تنتيي الرسالة بالنتائج والمقترحات.

 النتائج التي تمخضت عن الرسالة ىي :  أىمولعل 
 التزاماتلعقد الوكالة بالعمولة التزامات كالتزامات الوكالة العادية بالإضافة الى   -1

ناشئة عن طبيعة عقد الوكالة بالعمولة كالتزام الوكيل بالعمولة بالسرية وبأن لا 
 يكون طرفاً ثانياً في العقد.

بنص قانوني او بصريح النص  لايكون الوكيل بالعمولة ضامناً تنفيذ الصفقة ا لا  -2
 يدرج ضمن بنود عقد الوكالة بالعمولة.

ن طريق شبكة الانترنيت وىو أمر تعاقد الموكل مع الوكيل بالعمولة ع بإمكان  -3
 جائز ومشروع يمكن الأخذ بو قانون التعاقد الالكتروني.
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الوكيل لغير وطرفي العقد كعلاقة الموكل و ينشأ عقد الوكالة بالعمولة علاقات بين ا  -4
بالعمولة وأساسيا عقد الوكالة بالعمولة  ، وعلاقة الوكيل بالغير عن طريق تعاقد 

 بإسمو الشخصي ، وعلاقة الموكل بالغير .الوكيل بالعمولة 

بما أن الوكالة بالعمولة ىي نوع من أنواع الوكالات التجارية ، فقد أشترط المشرع   -5
عدة  2222( لسنة 51العراقي في قانون تنظيم الوكالة التجارية العراقي رقم )

ولة زة ممارسة أعمال الوكالة بالعمأساسيا يمنح الوكيل بالعمولة أجاشروط عمى 
 وبخلافيا لايتمكن الوكيل من ممارسة أعمال الوكالة بالعمولة .

بفقدان أحد الشروط المنصوص عمييا في قانون تنظيم الوكالة التجارية العراقي رقم   -6
الواردة  تنتيي أعمال الوكالة بالعمولة بالإضافة الى الأسباب 2222( لسنة 51)

 .1551( لسنة 42م )في القواعد العامة لمقانون المدني العراقي رق


